المحكمة الدستورية أو (مجلس التربيون) : هي إحدى الجمعيات التشريعية التي أُنشئت في فرنسا بموجب دستور السنة الثامنة الى جانب الجمعيات الأخرى كالهيئة التشريعية، ومجلس الشيوخ، إضافة الى مجلس الدولة. أُنشئت رسميًا في الأول من كانون الثاني عام 1800، بالتزامن مع الهيئة التشريعية. وكان أول رئيس لها هو المؤرخ بيير دونو، الذي أقيل من منصبه على يد نابليون بونابرت عام 1802 بسبب شخصيته المستقلة. تولى مجلس التربيون بعض وظائف مجلس الخمسمائة، إلا أن دوره اقتصر على مناقشة مشاريع القوانين قبل اعتمادها من قِبل الهيئة التشريعية، مع بقاء المبادرة التشريعية بيد مجلس الدولة.
لم يكن أعضاء مجلس التربيون يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، بل كان يتم اختيارهم عبر عملية معقدة من قِبل مجلس الشيوخ من "قوائم الأعيان الوطنية"  التي تُقام بعد سلسلة من عمليات التصويت المتتالية  حيث ينتخب المواطنون أولاً "أعيان البلديات" من عُشر عددهم، والذين بدورهم يختارون "أعيان المقاطعات" من عُشر عددهم، والذين بدورهم يختارون "أعيان الوطن" من عُشر عددهم.
كانت وظيفة مجلس التربيون إرسال ثلاثة خطباء لمناقشة القوانين المقترحة مع خطباء الحكومة بحضور الهيئة التشريعية. ولم يكن بإمكانهم التصويت على تلك القوانين، لكن قراراتهم كانت ذات أثر، ولو كرأي استشاري فقط، حيث يعود القرار النهائي دائمًا، إلى القنصل الأول نابليون، الذي قد يأخذ رأي مجلس التربيون بعين الاعتبار أو لا. كما كان بإمكان المجلس المذكور أن يطلب من مجلس الشيوخ إلغاء "قوائم المؤهلين، وقوانين الهيئة التشريعية، وقوانين الحكومة" لعدم دستوريتها، لكن رأي مجلس التربيون، مرة أخرى، كان غير ملزم.
